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 مقدمة:

دخول البلاد على الصعيد القضائي  إلى 6991التعديل الدستوري لسنة  أدى

على وحدة  وإجراءاتهيختلف في هياكله نظام ازدواجية القضاء والقانون  إلى

مجلس  إنشاءالقضاء الذي ساد ولمدة طويلة داخل البلاد من خلال النص على 

الجهات القضائية  لأعمالكهيئة مقومة  من الدستور  651للدولة بنص المادة 

على مستوى أدنى من  إداريةوما يفهم من هذه المادة أنه تنشأ محاكم  الإدارية

 6991ماي  03دون سواها وبتاريخ  الإداريةي تفصل في المنازعات درجات التقاض

 مامليغلق المجال أ الإداريةصدر أول قانون خاص بالمحاكم  91/31وبموجب القانون 

 دعوة لتبني نظام وحدة القضاء والقانون. أي

ماي  31وفي المملكة المغربية فقد كان لخطاب جلالة الملك الحسن الثاني في 

مستقل عن  إداريتوجه المملكة لتبني نظام قضائي  إبرازالكبير في الأثر  6993

 الإداريةالدور الطلائعي الذي يجب أن تلعبه المحاكم  إبرازالقضاء العادي من خلال 

 93/16بمقتضى القانون  إداريةمحاكم  إحداثحيث تم  الأفرادفي حماية حقوق 

 0بتاريخ  1-91-59م كما صدر المرسو 6-96-115بموجب )الظهير الشريف رقم 

مبدئيا في سبعة مناطق وهي: الرباط،  الإداريةمحددا عدد المحاكم  6990نوفمبر 

 الدار البيضاء، فاس، مكناس، مراكش، اكادير، وجدة.

على مجموعة من  الإجابةعلى  بالأساسوعليه فان مداخلتنا ستركز 

قانون وما هو تبني ازدواجية القضاء وال أسبابفي  الأساستتمثل في  الأسئلة

 وتشكيلتها واختصاصاتها. الإداريةالقانوني للمحاكم  الأساس

 

 أسباب تبني نظام ازدواجية القضاء: / أولا

 أسبابشك أن وراء تبني نظام ازدواجية القضاء )في الجزائر والمغرب(  لا

إلى  الإشارةاعتماد هذا النظام الجديد وينبغي  إلىكثيرة موضوعية دفعت السلطة 

 إلى بالأساساجتهادات لمجموعة ن الباحثين تعتمد  إلاما هي  الأسبابه أن هذ

القوانين العضوية  أوبعض التصريحات وعلى فقرات واردة سواء في الدستور 

 والقوانين المستحدثة ويمكن حصرها في:
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 :الإداريةتزايد المنازعات  -1

نازعات يدرك مدى كثرة هذا النوع من الم الإداريةإن الدارس للمنازعة 

، والوزارات 11بلدية( والولايات  6516خاصة وأنها تختص بمنازعة البلديات )

 الهيئات المستقلة المستحدثة. أوالعمومية  الإداريةوالهيئات 

 16 في الجلسة بتاريخ الأمةمجلس  مامففي تصريح لوزير العدل الجزائري أ

:"إن مهمة الفصل في مستقل بقوله إداريضرورة تبني قضاء  إلى أشار 6991مارس 

 إلاالمحكمة العليا  إلى أسندتتنازع الاختصاص بين مختلف الجهات القضائية قد 

وتعقيدها نتيجة التطور السريع  الإداريةأن الواقع العملي وتزايد النزاعات 

  (1)النظر في النظام القضائي السائد" إعادةضرورة  إلى أدىللمجتمع كل هذا 

والذي سبق  6993ماي  1الحسن الثاني في  إليه أشارنفس المنهج تقريبا 

 .إليه الإشارة

 ة:الإداريعدم تحكم القاضي العادي في المنازعات  -2

 أوعن غيرها من الخصومات سواء المدنية  الإداريةتتميز المنازعة 

نجد أن طرفي المنازعة  الأطرافالتجارية...وغيرها من عدة نواحي فمن حيث 

المؤسسة العمومية  أالبلدية  أوالولاية  أوهي الدولة  136طبقا للمادة  الإدارية

 ذات الصبغة الإدارية ما يجعل لها طابع خاص.

نجده  الأحيانفي كثير من  الإداريةأما من حيث الموضوع فان موضوع المنازعة 

يرتبط بالمصلحة العامة عكس القضاء العادي ومن حيث دور القاضي فنجده في 

دورا انشائيا في  الإداريطبيق القانون بينما يلعب القاضي القضاء العادي قاضي ت

 القاعدة القانونية التي يطبقها.

"إن القانون العام لم يبلغ درجة  (2)وعلى حد قول الدكتورة سعاد الشرقاوي

التي تم فيها  الأخرىمن الثبات تكفي لتنفيذ ما حدث بالنسبة لفروع القانون 

الدكتور سليمان الطماوي حيث  وأيضاام دائم التطور" التقنين باعتبار أن القانون الع

 يقول:" إذا قدر للقانون الإداري ان يقنن لكان أكثر فروع القانون عرضة للتعديل".

 تجسيد فكرة تخصص القضاء والقضاة: -3

يقصد بتخصص القاضي تقييده بالنظر في منازعات فرع محدد من فروع 

بهذا الفرع من القانون فهما عميقا ودقيقا.  القضاء ما يسهل عليه فهم كل ما يتعلق
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تمكينه من متابعة الدراسات  إلى إضافةبنوع محدد من النصوص  الإلماممن خلال 

 الفقهية في مجال تخصصه ما يزيد من فعالية دوره القضائي.

 المغرب(متعلقة بخارجية:) أسباب -4

مع المجموعة  إن المبادرة التي اتخذها المغرب والمتمثلة في تحقيق شراكة

وجلب  الأعمالوتقديم تسهيلات تحفيزية لرجال  الأوروبيةالاقتصادية 

اقتصادية ومالية  بإصلاحاتلا تتوقف على مجرد القيام  الأجانبالمستثمرين 

التي تمس الجهاز  الإصلاحاتوتبسيطها فقط بل لابد من القيام بمجموعة من 

وجعله قادرا على  الأجانبستثمرين القضائي باعتباره يوفر حماية كبيرة لهؤلاء الم

 مستقل. إداريبقضاء  إلاولا يتأتى ذلك  (3)الإداريتأمين الانسجام الداخلي للجهاز 

 

 الأساس القانوني للمحاكم الإدارية:ثانيا / 

 في الجزائر: الأساس القانوني للمحاكم الإدارية -1

من الدستور  651وجودها القانوني من نص المادة  الإداريةتستمد المحاكم 

التي تبنت صراحة نظام ازدواجية القضاء والقانون حيث جاء فيها "يؤسس مجلس 

يفهم من هذه و" وبذلك الإداريةالجهات القضائية  لأعمالالدولة كهيئة مقومة 

درجات التقاضي تكون مستقلة  أدنىعلى مستوى  إداريةمحاكم  إنشاءالمادة أنه تم 

 عن القضاء العادي.

قانون خاص  أولصدر  91/31وبموجب القانون رقم  6991ماي  03وبتاريخ 

مواد تناولت مسألة تنظيم وتشكيل المحاكم  63واحتوى على  الإداريةبالمحاكم 

للغرف  أعطتالانتقالية التي  الأحكامالإدارية كما تضمن هذا القانون بعض 

 الإجراءاتعد بحسب ما تقتضيه قوا الإداريةالجهوية والمحلية النظر في المنازعات 

 .الإداريةحين تنصيب المحاكم  إلىالمدنية 

المتضمن كيفيات  91/051وبموجب المرسوم التنفيذي  61/66/6991وبتاريخ 

 .إداريةمحكمة  06 إنشاءرسميا عن  الإعلانتم  ،(4)91/31 تطبيق القانون

يكون المشرع الجزائري قد فصل جهة القضاء  الإداريةالمحاكم  وبإنشاء

صاحبة الولاية العامة  الإداريةفجعل المحاكم  الإداريعن جهة القضاء العادي 



 بسكرة )الجزائر(جامعة  – فيصل انسيغةد. ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 231 - 

فأكثر ويتفرع  أكثر، ما يمكن القاضي من التخصص الإداريةبالفصل في المنازعات 

 لفرع معين ومحدد من المنازعات والقضايا.

ليثبت الوجود المادي للمحاكم  والإداريةوجاء قانون الاجراءات المدنية 

 الإداريةجهة الولاية العامة في المنازعات  133بنص المادة  إياهابرا معت الإدارية

وتختص بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة والولاية 

 .136وهو ما كدته المادة  الإداريةوالبلدية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة 

 في المغرب: الأساس القانوني للمحاكم الإدارية -2

فقد عمل المشرع المغربي على خلق جهة  الإداريمنه بأهمية القضاء  وعيا

أوكل و الإداريةقضائية متخصصة ومستقلة تعنى بالنظر والفصل في المنازعات 

مجموعة من الاختصاصات لتحقيق مجموعة كبيرة من الضمانات للمتقاضين  إليها

كية في خطاب الملك واستجابة من المشرع المغربي للرغبة المل الإدارةفي مواجهة 

وتأسيس  إنشاءبقصر الضيافة بالرباط بمناسبة  6993ماي  1الحسن الثاني 

 .الإنسانالمجلس الاستشاري لحقوق 

)الظهير شريف( رقم  93/16بمقتضى القانون  إداريةمحاكم  إحداثتم 

 .6990شتنبر  63الموافق لـ:  6161 الأولمن ربيع  11الصادر في  115-96-6

الموافق لـ:  6161 الأولىجمادى  61بتاريخ  1-91-59رسوم كما صدر الم

في سبعة محاكم بكل من الرباط  الإداريةمحددا عدد المحاكم  30/66/6990

حيز  أحكامهوالذي دخلت مراكش، اكادير، وجدة، والدار البيضاء، فاس، مكناس، 

على جهتين منه( وبالتالي صار المغرب متوافرا  56)المادة  36/30/6991التطبيق في 

 قضائيتين:

 :(5)وتتكون من :جهة القضاء العادي -1

محاكم الجماعات والمقاطعات والتي يحدد تنظيمها وتأليفها واختصاصها  -أ

 بمقتضى ظهير بمثابة قانون.

 المحاكم الابتدائية تعين مقراتها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمرسوم. -ب

 ر نفوذها وعدد موظفيها بمرسوم.محاكم الاستئناف تعين مقراتها ودوائ -ج

 مقره العاصمة.  الأعلىالمجلس  -د
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 :الإداريجهة القضاء  -2

مقراتها ودوائره  أمايحدد تنظيمها واختصاصها بقانون  الإداريةالمحاكم  -أ

 الإداريةاختصاصها فتحدد بمقتضى مرسوم وهي تختص بالنظر في القضايا 

 ابتدائيا.

 لأحكاموهي تعتبر محكمة استئناف بالنسبة  الأعلى بالمجلس الإداريةالغرفة  -ب

 كما أنها تختص ببعض القضايا ابتدائيا ونهائيا. الإداريةالمحاكم 

وما يمكن ملاحظته حول هذا التقسيم نجد أن المشرع المغربي قد تبنى 

كدرجة استئناف  الأعلىبالمجلس  الإداريةكدرجة أولى والغرفة  الإداريةالمحاكم 

أن هذه الغرفة  إلاما يؤكد أن تخصصها أصبح مطلقا  93/16ق  15وفق المادة 

الذي يعد من القضاء العادي وبالتالي للحفاظ  الأعلىظلت تابعة للمجلس  الإدارية

 أنكان لزاما على المشرع  الإداريعلى ازدواجية القضاء وضمان استقلالية القضاء 

من  إليهاتختص بالنظر في الاستئناف المرفوع  إداريةئية يقوم باستحداث هيئة قضا

 .الإداريةالمحاكم 

 الإداريةوهو ما تداركه المشرع المغربي عندما استحدث محاكم الاستئناف 

 61/31/1331الموافق لـ:  6111من محرم  65بتاريخ  30/13بمقتضى القانون 

 إلى الاستئنافاكم وحدد عدد مح 31/31/6المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 

  1331يوليو  15الصادر في  611/3131اثنين هما في الرباط ومراكش )مرسوم 

وتتكون محكمة الاستئناف من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين وكتابة 

من بين المستشارين مفوضا  الإداريةالمحكمة الاستئناف  الأولالضبط ويعين الرئيس 

 .(6)لمدة سنتين قابلة للتجديد للدفاع عن القانون أكثر أوملكيا 

أنه نص  إلا الإداريةعلى الرغم من أن المشرع المغربي اقر محكمة الاستئناف 

على اثنين ونحن نرى لو انه اخذ مثل الجزائري بالتجربة الفرنسية بأن استحدث 

واحد يحقق وحدة  الإداريةالمحاكم  لأعمالمجلس الدولة كهيئة عليا مقومة 

 ويضمن عدم الاختلاط للمتقاضين. الإداريالقضاء 
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 تنظيم المحاكم الإدارية:ثالثا / 

 في الجزائر: تنظيم المحاكم الإدارية -1

من الناحية البشرية كل من رئيس المحكمة والقضاة  الإداريةتضم المحكمة 

 .(7)ومحافظ للدولة ومساعده وكتاب الضبط

عن جهة القضاء العادي  محكمة مستقلة الإدارية: إن المحكمة رئيس المحكمة -

 ويتولى رئاستها قاضي يعين بموجب مرسوم رئاسي.

وعددهم غير محدد ويشغلون رتبة مستشار ويخضعون للقانون القضــــاة:  -

 .الإداريةللقضاء ويمارسون مهمة الفصل في المنازعات  الأساسي

 : يتولى مهمة النيابة العامة.محافظ الدولـة -

ادارية على دور محافظ ومدنية  إجراءاتن قانون م 111وقد تضمنت المادة 

الدولة ونصت على أنه عندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما تقتضي القيام 

 إلىيرسل الملف  الإجراءاتسماع شهود وغيرها من  أوبالتحقيق عن طريق خبرة 

 محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد دراسته من القاضي المقرر.

"يجب  93/31ق  0فقد نصت المادة  الإداريةتشكيلة المحكمة وفيما يخص 

من بينهم  الأقلمن ثلاثة قضاة على  الإداريةأن تتشكل المحكمة  أحكامهالصحة 

وعليه فان تشكيلة المحكمة تتميز بعدة س ومساعدان اثنان برتبة مستشار"، رئي

اضي( كما خصائص منها أنها تتشكل من قضاة مجتمعين )الدور الاستثنائي للق

 يفترض أن تتشكل من قضاة ذوي خبرة. 

 في المغرب: تنظيم المحاكم الإدارية -2

لمبدأ القضاء الجماعي وهو  الإداريةكما هو الحال في الجزائر تخضع المحاكم 

بواسطة ثلاثة  الأحكامحيث تنعقد الجلسات وتصدر  93/16ق  31المادة  أكدتهما 

متخصصة حسب ما يتطلبه حجم ونوع  سامأق إلىقضاة ويمكن للمحكمة أن تقسم 

 القضايا.

عدة مفوضين ملكيين لمدة سنتين  أومفوضا ملكيا  الإداريةيعين رئيس المحكمة 

ما بين قضاة المحكمة ولهم أن يقدموا استنتاجاتهم عن كل قضية بكل استقلالية 

وهذا وجه اختلاف بين الجزائر والمغرب فالمفوض الملكي الذي يقابله محافظ 

لدولة في الجزائر يعين من قبل رئيس المحكمة بينما الجزائر بمرسوم رئاسي وكان ا
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حريا بالمشرع المغربي أن يحذو حذو المشرع الجزائري ضمانا لاستقلالية وحياد 

 المفوض الملكي.

 

 اختصاصات المحاكم الإدارية:رابعا / 

 :في الجزائر اختصاصات المحاكم الإدارية-1

 نوعي ومحلي. إلىينقسم الاختصاص 

 الاختصاص النوعي: -أ

كجهات قضائية  إدارية" تنشأ محاكم  91/31من قانون  36نصت المادة 

 ".الإداريةللقانون العام في المادة 

تختص نوعيا في كل منازعة  الإداريةيتضح من خلال هذه المادة أن المحكمة 

 وموضوعها. أطرافهاأيا كان  إدارية

مدنية وادارية لتؤكد مبدأ الولاية  راءاتإجقانون  133وجاءت المادة 

 أوالولاية  أوبالنظر في جميع القضايا التي تكون الدولة  الإداريةالعامة للمحاكم 

 136طرفا فيها وجاءت المادة  الإداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة  أوالبلدية 

فسير وفحص المشروعية والت الإلغاءكدعوى  الإداريةالدعاوى  أهملتنص على 

 والقضاء الكامل.

 الاختصاص المحلي: -ب

وهو ما تضمنه  إداريةالجغرافي لكل محكمة  أو الإقليميتخضع للتنظيم 

 .الإقليميفي الملحق المتعلق بالاختصاص  91/051المرسوم 

 المغرب: اختصاصات المحاكم الإدارية -2

 :(8)الاختصاص النوعي -أ

 ابتدائيا: ةالإداريعلى:"تختص المحاكم  1تنص المادة 

 بسبب تجاوز السلطة. الإداريةقرارات السلطة  إلغاءطلبات -

 .الإداريةالمنازعة المتعلقة بالعقود -

ونشاطات أشخاص القانون  أعمالدعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها -

 العام.
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النزعات الناشئة عن تطبيق النصوص المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة -

 ين في مرافق الدولة.للعامل

 النزاعات الضريبية.-

 المنفعة العامة. لأجلنزع الملكية الخاصة -

 .الإداريةفحص شرعية القرارات -

 المنازعات الانتخابية وتضم:-

 النزاعات المتعلقة بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية.-

 .والأقاليمنزاعات انتخاب مجالس العمالات -

 قة بانتخاب مجالس الجهات.النزاعات المتعل-

 نزاعات متعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في حضرة اللجان الثنائية".-

 الاختصاص المكاني: -ب

التي  الإداريةالمتعلقة بتجاوز السلطة أمام المحكمة  الإداريةترفع النزاعات 

لتي اأمام المحكمة  أوتوجد بدائرتها الترابية الموطن الحقيقي...المختار للمدعي 

 مصدرة القرار. الإداريةتدخل ضمن دائرتها 

وتعتبر محكمة الرباط ذات طبيعة خاصة ضمن الاختصاص النوعي لا 

والمحلي فانه يشترط أن تنشأ النزاعات المذكورة سابقا  الإداريةتختلف عن المحاكم 

كالقضايا المتعلقة بموظفي  الإداريةخارج نطاق دوائر اختصاص جميع المحاكم 

بأنها تختص في النزاعات المتعلقة  الأطرافت المغربية بالخارج، ومن السفارا

، الأولالذين يعيشون بظهير شريف مثل الوزير  للأشخاصبالوضعية الفردية 

 .إداريةقانون محاكم  66الوزراء، الولاة، وفق المادة 

 

 خاتمـــــة:

بي قد من خلال مداخلتنا هذه رأينا كيف أن كل من المشرع الجزائري والمغر

حاول إرساء نظام ازدواجية القضاء والقانون فرأينا كيف أن المشرع الجزائري بدأ 

مجلس الدولة ثم تناولت  إنشاءمن الدستور على  651بالقمة عندما نص في المادة 

وتمنينا لو أن المشرع الجزائري استحدث  الإداريةالمحاكم  أحدثتالنصوص التي 

صل في الاستثناءات الواردة على قرارات المحاكم تقوم بالف إداريةمحاكم استئناف 
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ويطعن فيها بالنقض في مجلس الدولة حتى لا تلغى درجة من درجات  الإدارية

بصفة  الأخيرالتقاضي أمام مجلس الدولة خاصة وأن الأحكام التي يصدرها هذا 

 ابتدائية ونهائية لا يجوز الطعن بالنقض فيها.

س المشرع الجزائري حيث بدأ بالقاعدة من أما المشرع المغربي فقد بدأ عك

مجلس الدولة  إنشاء وأهملنشأ محاكم الاستئناف ثم أ الإداريةالمحاكم  إنشاءخلال 

 إداريةمحاكم استئناف  إنشاءوبالتالي نجد أن المشرع الجزائري لم ينص على 

لة أما المشرع المغربي لم ينشأ مجلس الدو إنشائهاونأمل أن يتدارك ذلك من خلال 

 .  إنشائهونأمل أن يتدارك ذلك من خلال 
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